بيروت في 12/9/2008 

بـيــان


أمل رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت ايلي زخور، أن يشكل النمو المتواصل والمميز الذي يحققه مرفأ بيروت بحركته ومجموع وارداته المالية، حافزا قويا لكافة المسؤولين لمؤازرة وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي، في مساعيه الرامية الى التعجيل في تنفيذ مشروع توسيع محطة الحاويات، لكي يتمكن مرفأ بيروت من تفعيل دوره المحوري في المنطقة، واستيعاب حركة أكبر من السفن والحاويات وإيجاد الحل النهائي لمشكلة الازدحام التي يعاني منها المرفأ.


جاء تصريح زخور تعليقا على الأرقام القياسية التي حققها مرفأ بيروت خلال شهر آب الماضي، مقارنة مع تلك المسجلة في الفترة ذاتها من العام المنصرم، حيث أظهرت الإحصاءات أنها الأكبر حتى اليوم.


وأوضح زخور : أن كميات البضائع العامة بلغت في آب من العام الحالي 491 ألف طن بزيادة نسبتها 10 بالمئة عن الشهر نفسه من العام الماضي. وحققت حركة الحاويات المتداولة رقما قياسيا جديدا، فبلغ مجموعها 87692 حاوية نمطية، أي بزيادة نسبتها 5 بالمئة، من ضمنها 24020 حاوية برسم الاستهلاك المحلي، أي بتحسن ملموس نسبته 32%. وكانت المفاجأة الكبرى بحركة السيارات التي بلغ مجموعها 11439 سيارة، أي بارتفاع ضخم نسبته 229 بالمئة.


وأضاف زخور : وقد انعكست الزيادة الكبيرة بحركة مرفأ بيروت، ولا سيما بعدد الحاويات والسيارات المستوردة برسم الاستهلاك المحلي في شهر آب الماضي، على الواردات المالية المتمثلة بالواردات المرفئية والجمركية والضريبة على القيمة المضافة ورئاسة الميناء، فبلغ مجموعها 221.035 مليون دولار مقابل 141.136 مليون دولار للشهر ذاته من العام المنصرم، أي بزيادة ضخمة قدرها 79.899 مليون دولار ونسبتها 57 بالمئة.

من جهة ثانية، ثمّن زخور إيفاء الوزير العريضي بوعده، بتوقيعه على قرار مجلس إدارة المرفأ القاضي بتوسيع محطة الحاويات، وذلك بتطويل الرصيف الرئيسي رقم 16 فيها من 600 متر الى 1200 متر، وتجهيزها بالرافعات الجسرية والمتحركة المساعدة والآليات المطلوبة.

ومن المنتظر أن يصبح مشروع التوسيع جاهزا في أواخر العام الحالي على أن تطلق إدارة المرفأ المناقصة العامة لتنفيذ المشروع في مطلع العام 2009.
وعمم زخور مع تصريحه، جدول مقارنة مفصل بحركة مرفأ بيروت ومجموع وارداته المالية يظهر النتائج الجيدة المسجلة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، خصوصا على صعيد المجموع العام للواردات والذي بلغ 1.300 مليار دولار مقابل 1.049 مليار دولار، أي بزيادة كبيرة قدرها 251.495 مليون دولار ونسبتها 24 بالمئة.
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